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في كلية الحقوق والعلوم السياسية ماجستيرمتطلب ، «فعالية اللجان الدولية في مراقبة الانتخابات»عنوان الدراسة 
.م2011ورقلة في الجزائر، –بجامعة قاصدي مرباح 

: العنوانالتعليق على ( 1
ا وشيقاا، لأنه يتناول قضية تمس  العنوان واضح من حيث الموضوع العام، ويعكس مجالًا بحثياا مهما

ليس عنواناً لكنه من الناحية المنهجية. الديمقراطية، السيادة، حقوق الإنسان، ونزاهة الًنتخابات
ل ومتغير بالمعنى المتعارف عليه في البحوث الإدارية أو السلوكية؛ فلا يظهر فيه بوضوح متغير مستقتجريبياً

.دراسة قانونية تحليلية تقويميةوسيط، بل هو أقرب إلى/تابع ومتغير معدل
، أما المجال التطبيقي فليس محدداا بدولة أو حالة ميدانية فعالية اللجان الدولية:المتغير المحوري الظاهر هو

يد له لذلك فالعنوان جيد علمياا في الإطار القانوني، لكنه لو أر. تحليلي/بعينها، بل الدراسة ذات طابع عام مقارن
التحديدصبغة بحثية اختبارية لًحتاج إلى مزيد من 



؟هل المقدمة أوجزت وأوضحت متغيرات الدراسة بدقة( 2
ة باعتبارها المقدمة قدّمت تمهيداا جيداا للسياق العام؛ إذ ربطت بين الًنتخابات بوصفها أداة للمشاركة السياسية، وبين الرقابة الدولي

كما صاغت. آلية لحماية النزاهة والشفافية، ثم عرضت الجدل حولها بين اعتبارها حماية للعملية الًنتخابية أو تدخلاا خارجياا
ا حول بعثات الرقابة الدولية وضوابطها .تساؤلًا واضحا

ا لـالدقة المفاهيمية للمتغيراتلكن من حيث ت قياسها، ولً مؤشرا« الفعالية»، فالمقدمة لم تضع منذ البداية تعريفاا إجرائياا مباشرا
دراسة إذا حوّلنا الغير كافية منهجياً، لكنهامناسبة في الإطار القانونيالمقدمة: لذلك يمكن القول. بل ترُك ذلك لصلب الفصول

.إلى منظور بحثي تجريبي

؟هل بنُيت على فجوات الدراسات السابقة؟ وهل صيغت في تساؤلات: مشكلة الدراسة( 3
ما المقصود ببعثات : أكثر من صياغتها في صورة فرضيات، ومن أبرزهاتساؤلات بحثيةالدراسة صاغت المشكلة في صورة

الرقابة الدولية؟ ما ضوابطها؟ ما الأسس التي تقوم عليها؟ ما الدور الذي تلعبه؟ وهل الدولة ملزمة بتوصياتها وتقاريرها؟
وفق الأسلوب الحديث في فجوة منهجية صريحة في الدراسات السابقةلكن لً يظهر بوضوح أن مشكلة الدراسة بنُيت على

ا للديالجدل الفكري والقانونيالبحوث الأكاديمية؛ بل بنُيت أكثر على مقراطية القائم حول الرقابة الدولية بين من يعدّها تعزيزا
لذا فصياغة المشكلة جيدة قانونياا، وأقل قوة من منظور البحث الكمي أو الدراسات الإدارية . ومن يعدّها تدخلاا في السيادة

.الحديثة



أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية( 4

الأهمية النظرية واضحة؛ لأن الدراسة تعالج مفاهيم الرقابة الدولية، الحياد، الأساس القانوني، العلاقة بالديمقراطية، وعدم 
نها كما أ. التدخل، وحقوق الإنسان، وهي موضوعات ذات قيمة لطلبة القانون العام والعلوم السياسية والباحثين في النظم الًنتخابية

.تقدم جمعاا جيداا للمراجع والًتجاهات المرتبطة بالموضوع
نزاهة، أما الأهمية التطبيقية فتظهر في أن الدراسة انتهت إلى نتائج وتوصيات تتعلق بتحسين المسارات الًنتخابية، وتعزيز ال

للجان كما أوضحت أن التوصيات الصادرة عن تلك ا. وتفعيل المشاركة الشعبية، وبيان حدود القيمة العملية لتقارير اللجان الدولية
ا قانونياا/يمكن للدولة أن تعمل بها أو تتركها، وأن أثرها عملي .أدبي أكثر من كونه إلزاما

خابية ، لكن قابليتها للتطبيق تعتمد على إرادة الدولة والمؤسسات الًنتمقترحات عملية قابلة للاستفادةوعليه، نعم، الدراسة تقدم
.أكثر من اعتمادها على إلزام قانوني مباشر



قراءة أهداف الدراسة تحليلياً ومدى واقعية التوصل إليها( 5

تعريف الرقابة الدولية، بيان أنواعها، تحديد ضوابطها، : الأهداف يمكن استخلاصها من بنية الدراسة ومحتواها، وتتمثل في
عة لطبيواقعية ومناسبةهذه أهداف. تأصيلها قانونياا، تقييم دور بعض الجهات الدولية، وبيان مدى إلزامية تقاريرها وتوصياتها

.الدراسة النظرية التحليلية، لأن الوصول إليها يتم عبر التحليل القانوني والفقهي والمقارن، لً عبر عمل ميداني معقد
ما معايير : ، كان يحتاج إلى إطار معياري أكثر صراحة”الفعالية“قياس إلً أن الهدف الرئيس الموحى به من العنوان، وهو

الفعالية؟ هل هي النزاهة؟ الثقة العامة؟ خفض النزاعات؟ التأثير في التشريعات؟ الدراسة تناولت هذه المعاني ضمناا، لكنها لم 
.تصغها منذ البداية في نموذج قياس واضح



وترابطهاالإطار النظري والمفاهيمي ومدى تعريف المتغيرات ( 6

نسبياا؛ فقد عالج أولًا مفهوم الرقابة الدولية، ثم أنواعها، ثم عمل اللجان وأهدافها، ثم منظم ومترابطالإطار النظري في الرسالة

.هذا البناء منطقي في الدراسات القانونية. ضمانات حيادها، وبعد ذلك انتقل إلى الضوابط والأساس القانوني والتقييم

، وميزّتها عن الإشراف الدولي، وناقشت أبعاد الحياد والضمانات والمعايير الدولية كما عرّفت الدراسة الرقابة الدولية تعريفاا مقبولًا

.المرتبطة بالمراقبة

ا من النص، مثل”الأبعاد الفرعية للمتغيرات“أما من زاوية  :، فيمكن استنباطها لًستخراجا

.والمتابعة والتقييم والتوصيةالرصدفعالية اللجان عبر• 

.تسجيل الناخبين، الإعلام، التصويت، الفرز، النتائجنزاهة العملية الًنتخابية عبر• 

، بل كعناصر تحليل موضوعي، وهذا فرق مهمليست مقدمة كنموذج بحثي صريحلكن هذه الأبعاد



معهامدى حداثتها والتفاعل : الدراسات السابقة والأدبيات( 7

وهذا يمنحها . وأجنبيةومراجع عربية كتب قانونية، تقارير منظمات، مؤتمرات، وثائق أممية، : الدراسة اعتمدت على أدبيات متنوعة

.ثراءا مرجعياا مناسباا لطبيعتها

، وهذا طبيعي زمنياا بالنسبة لتاريخ الرسالة، إلً أنه 2011، فمعظم المراجع تدور حول سنوات سابقة على الحداثةلكن من حيث

.حتى داخل إطارها كان يمكن إفراد قسم أوضح للدراسات السابقة مع المقارنة المنهجية بين نتائجها

ا في صورة تبرز بوضوح أوجه الًتفاق والًختلاف والفجوة التي ستسدها مراجعة نقدية منهجيةكذلك، الأدبيات لم تعُرض دائما

ا من لذا فالقسم الأدبي جيد معلوماتياا، لكنه أقل ن. الدراسة، بل استخُدمت في كثير من المواضع لدعم التحليل القانوني والًستدلًل ضجا

.مقترحات نظرية تؤدي مباشرة إلى فروض قابلة للاختبارحيث بناء



بالعنوانالفروض الرئيسية والفرعية ومدى ارتباطها ( 8

ل بالصياغة التقليدية، بلا تقوم أساسًا على فرضيات تجريبية صريحةبحسب ما ظهر من الرسالة، الدراسة

.ولهذا فإن الحديث عن فروض رئيسية وفرعية هنا محدود. على تساؤلًت وتحليل واستنتاجات

:ومع ذلك، يمكن استنباط فرضيات ضمنية من النتائج، مثل

.الرقابة الدولية تسهم في تعزيز النزاهة لكنها لً تحقق الديمقراطية وحدها• 

.تقارير اللجان الدولية ليست ملزمة قانونياا• 

.فعالية الرقابة الدولية ترتبط بطلب الدولة وباحترام المعايير والضمانات• 

.، لكن ليس بصياغة فرضية علمية اختبارية واضحةموضوعياًالًرتباط بالعنوان موجود: إذن



بالعنوانالفروض الرئيسية والفرعية ومدى ارتباطها ( 8

ل بالصياغة التقليدية، بلا تقوم أساسًا على فرضيات تجريبية صريحةبحسب ما ظهر من الرسالة، الدراسة

.ولهذا فإن الحديث عن فروض رئيسية وفرعية هنا محدود. على تساؤلًت وتحليل واستنتاجات

:ومع ذلك، يمكن استنباط فرضيات ضمنية من النتائج، مثل

.الرقابة الدولية تسهم في تعزيز النزاهة لكنها لً تحقق الديمقراطية وحدها• 

.تقارير اللجان الدولية ليست ملزمة قانونياا• 

.فعالية الرقابة الدولية ترتبط بطلب الدولة وباحترام المعايير والضمانات• 

.، لكن ليس بصياغة فرضية علمية اختبارية واضحةموضوعياًالًرتباط بالعنوان موجود: إذن



الدراسةنموذج أو إطار ( 9

أو إطار سببي واضح يحدد اتجاهات العلاقات بين نموذج تصوري مرسوملً يظهر في الفهرس أو المتن وجود

يتدرج من المفهوم إلى الضوابط هيكل تحليلي موضوعيالموجود هو. المتغيرات كما هو شائع في الرسائل الكمية

.فالأساس القانوني ثم التقييم

لأمكن بناء ولو أعُيد تطويرها بحثياا،. سببياً/نموذجًا تفسيرياًلًإطارًا منطقياًلذلك يمكن القول إن الدراسة تمتلك

:نموذج يربط بين

.قبول النتائج/الثقة العامة/نزاهة الًنتخابات← فعالية اللجان ← طبيعة البعثات + الأساس القانوني + الضمانات 



الرئيسيةمنهجية الدراسة ومكوناتها ( 10
:تعتمد علىنظرية تحليلية قانونيةمن خلال بنية الرسالة ومحتواها، الدراسة تبدو

.كتب، رسائل، تقارير، وثائق دولية، مؤتمرات، نصوص قانونية، ومراجع عربية وأجنبية: المصادر الثانوية•
.بصورة أساسيةالمنهج التحليلي القانوني المقارن•

:ولً يظهر وجود
مجتمع دراسة ميداني،• 
عينة،• 
أداة استبانة أو مقابلة،• 
.أساليب إحصائية كمية• 

وهذا ينسجم مع طبيعة التخصص. منه إلى دراسة ميدانية إحصائيةقانونية تحليلية/مذكرة فقهيةبل إن العمل أقرب إلى
.بالمفهوم التجريبي محدود أو غير حاضر بصورته المعتادة” المنهجية“والموضوع، لكنه يعني أن جزء 



بالتوصياتمساهمة الدراسة في تفسير النتائج وربطها ( 11

:الدراسة قدمت نتائج واضحة، من أهمها

.أن الرقابة الدولية تسهم في تعزيز الديمقراطية لكنها لً تعني تحققها بذاتها• 

.أنها لً تكفي وحدها لضمان نزاهة العملية الًنتخابية• 

.أن عمل اللجان يقتصر على الرصد والتوصية، دون إلزام قانوني لتقاريرها• 

.أن هذه الرقابة تقوم على أسس دولية وعلى قوانين داخلية للدول التي تقبل بها• 

كما ربطت النتائج بالتوصيات من خلال الدعوة إلى تحسين المسارات الًنتخابية وتعزيز المشاركة والحقوق المدنية والسياسية،

.وفتحت الباب لبحوث لًحقة في عناصر أخرى مكملة للنزاهة، مثل اللجان الوطنية المستقلة والأحزاب السياسية

لذلك . أكثر من التفسير المبني على بيانات ميدانيةالتحليل القانوني والمعياريوهذا الربط جيد، لكن تفسير النتائج ظل في إطار

ا سببياا تجريبياا .فهو مقنع داخل نوع الدراسة، لكنه ليس تفسيرا



العامةالخلاصة النقدية 
، وموضوعها مهم وذو قيمة في القانون العام قوية من حيث البناء القانوني والتحليل المفاهيمي والتأصيل النظريهذه الرسالة

؛ لذا فإن تقييمها يجب أن يكون وفق معايير البحوث القانونية لً وفق معاييرليست دراسة تجريبيةلكنها. والعلوم السياسية
.الدراسات الكمية
:أبرز نقاط القوة

.وضوح الموضوع وأهميته• 
.تنظيم منطقي للفصول• 
.ثراء نسبي في المراجع القانونية والدولية• 
.نتائج واضحة ومتسقة مع طبيعة الموضوع• 

:وأبرز نقاط الضعف
.عدم وجود متغيرات بحثية مصاغة إجرائياا• 
.غياب فرضيات اختبارية واضحة• 
.محدودية المراجعة النقدية المنهجية للدراسات السابقة• 
.غياب منهجية ميدانية أو أدوات قياس للفعالية• 
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